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Abstract:  
L'Organisation internationale des organismes supérieurs de contrôle 
financier (INTOSAI), a instauré  par le biais de ses conférences et 
déclarations internationales des normes de contrôle touchant le secteur 
étatique et pouvant être appliqué facultativement par les organismes de 
contrôle. Par ailleurs, considérant la cours des comptes algérienne 
comme étant un des organismes chargé du contrôle des fonds publics, 
cette dernière essaie toujours de tirer profit des expériences 
internationales dans le domaine des normes de contrôle, afin d’exercer 
convenablement ses missions constitutionnelles, préserver au mieux les 
fonds publics et minimiser au maximum la propagation de la corruption 
dans les organes soumis à son contrôle.  
La mise en application de ces normes a donné lieux à diverses difficultés. 
C’est la raison de cette étude, dans le but de faire connaître 
l'Organisation Internationale des Organismes Supérieures de 
Contrôle (INTOSAI) et constaté l'étendue de sa contribution dans 
l'’instauration des normes de contrôle, afin de faire la lumière sur cette 
dernière, et connaître les problèmes auxquels elle est exposée, lors de 
leur mises en application,  et terminer avec  une étude de cas sur  
l'expérience de la cour des comptes algérienne.  
 
Mots clés: INTOSAI, Normes de contrôle, Cours des comptes. 
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  :ملخص

 من خلال مؤتمراتها 1)الانتوساي(ة قامت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالي
وإعلاناتها الدولية بإصدار معايير رقابية تمس القطاع الحكومي يتم تطبيقها بصفة 
اختيارية من قبل أجهزة الرقابة، وباعتبار مجلس المحاسبة الجزائري إحدى الأجهزة 

لتجارب الدولية المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية فهو يسعى دائما إلى الاستفادة من ا
في مجال المعايير الرقابية من أجل تأدية مهامه الدستورية على أحسن وجه، بهدف 
المحافظة على الأموال العمومية والتقليل قدر المستطاع من الفساد في الهيئات الخاضعة 

ولقد عرف تطبيق هذه المعايير مشاكل متعددة مختلفة المصادر، لذلك  جاءت .لرقابته
ومدى ) الانتوساي(ة للتعريف بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية هذه الدراس

مساهمتها في إصدار المعايير الرقابية  وتسليط الضوء على المعاير الرقابية للمنظمة 
الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا ثم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه المعايير مع 

  .محاسبة الجزائريدراسة لتجربة مجلس ال
  

   .الرقابة الحكومية، مجلس المحاسبة الانتوساي، معايير :الكلمات المفتاحية
  
  

  : المقدمة  
  

لتطورات ولازدياد حجم نفقاتها، ونظرا للتطور الكبير في دور الدولة،   
المالية أصبح من والإدارية و الميادين الاقتصادية  مختلفارعة فيسالتكنولوجية المت

الرقابة عليها من خلال الاهتمام والاهتمام بالأموال العامة زيادة من الواجب والضروري 
لاهتمام بالرقابة على الأموال العامة لم يكن  وا.ات الرقابةيبالأجهزة المشرفة على عمل

 هيئات عالمية  عدة عنهضت بل كان اهتماما دوليا تمخ، فقط ولا إقليمياجهويا ومحليا أ
   .تساعد الأجهزة المحلية على القيام بعملها على أحسن وجهومعايير وتحدد قواعده 

  
 بصياغة مجوعة من قواعد الرقابة المالية على القطاع 2قامت منظمة الانتوساي

 في  الهيئات العليا للرقابة الماليةبإجماعالحكومي، التي تعكس أفضل الممارسات التي 
أن لى ما تجدر الإشارة إكو. لإلزامي، بحيث لا تتمتع هذه القواعد بصفة التنفيذ االعالم

البيانات وير  مختلف التقارنومو طوكيو يمالهذه القواعد تم استنباطها من إعلاني 
الإعلانات الدولية التي تم إقرارها من طرف منظمة الانتوساي في العديد من و

بيق لذالك كان التعريف بالمنظمة الدولية والمشاكل التي يمكن أن تعيق تط .مؤتمراتها
   .تلك المعايير من أهداف هذه الورقة

  
  

   : وأهدافها)الانتوساي(منظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة التعريف بال )1  
  

 بمبادرة من قبل رئيس الجهاز الأعلى للرقابة 1953أسست المنظمة سنة ت  
  .2008 حتى  عضوا189تضم و، 3بكوبا

  
   :)الانتوساي(ا للرقابة منظمة الدولية للأجهزة العليالتعريف بال -

 ب تتمتع بنظام أساسي ذاتي يتناس،حكومية وغير ةهي منظمة مستقلة بذاتها غير سياسي
 مقرها الدولي ، للأمم المتحدةعيالاجتماويتطابق مع أسس نظام المجلس الاقتصادي و
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مشتركة عضويتها مفتوحة للأجهزة العليا للرقابة المالية للبلدان الو افي مدينة فينا بالنمس
هيئة ويتم التعاون بين هذه المنظمة وإحدى وكالتها المتخصصة  وفي هيئة الأمم المتحدة أ

يتم استخدام خمس لغات في أعمال المنظمة و ، المختلفة في مجالاتالأمم المتحدة 
   .الإسبانيةو لألمانيةاالفرنسية وواجتماعاتها هي العربية الانجليزية و
  
   :)الانتوساي( الدولية للأجهزة العليا للرقابة منظمةالأهداف التعريف ب -

   :تتمثل أهداف الإستراتيجية للمنظمة في أربعة أهداف أساسية تتمثل في
 :4المعايير المهنية والمساءلة .1

  التي تتناسب مع كافة الأجهزة الرقابية5دعم المعايير المهنيةوتمثل في تحديد   
 تقارير المحاسبة بإعدادو ،بة الداخليةبممارسات العمل ذات الصلة بالرقاالمتعلقة 

على الأجهزة الرقابية أن تؤدي دور النموذج بالنسبة يتعين لذلك فإنه ، الأداءو
 ر أموهو. منتجاتهاوذلك بإتباع معايير لإدارتها و ،المجتمعولمؤسسات القطاع العام 

لك كذو، رعية على توصياتهشإضفاء الومهم للحفاظ على أمانة الجهاز الرقابي 
ذلك بتوفر المعلومات و الشفافيةوالانتوساي إلى تطوير مبادئ المساءلة تسعى 

تكون أن وتتسم أساليب عمل الأجهزة بالشفافية أن و . المتعلقة بالأجهزة الرقابية
خلاصة القول بان و، بارزة في الساحة العامةومتفتحة على وسائل الإعلام 

م مع حاجات البلدان ئر المهنية ما يلاتوفير إطار معين للمعاييلالانتوساي تسعى 
  ؛الأعضاء فيها

 :6بناء قدرات المؤسسات .2
 كفاءتها المهنية من خلال التدريبالرقابية والعمل على بناء الأجهزة وذلك ب  

المهارات وتطبيق المعرفة والتشجيع على نقل والأنشطة التنموية ووالمساعدة الفنية 
تجدر الإشارة أن و، ادرة على أداء وظائفهاعملها حتى تصبح قوها المرتبطة بتنظيم

إدارية مختلفة تتطلب من والانتوساي تشمل أجهزة رقابية تعمل في بيئات سياسية 
 ركزت الانتوساي من أجل بناء القرارات علىو، تجارب مختلفةوموظفيها مهارات 

التطور المهني لموظفي  والاستراتيجي للجهاز الرقابي باعتباره مؤسسة التطور
 ؛7لجهازا

 :8تقاسم المعرفة .3
 بما ،مرتتشجيع الأجهزة الرقابية على التعاون والتحسين المس  من خلالوذلك  

إجراء الدراسات المتعلقة بأفضل الممارسات وفي ذلك توفير المقاييس المرجعية 
التجربة  "إذ شعارها ميزات الانتوساي زالتواصل ابرويعتبر التعاون و ،البحوثو

متخصصة  10مجموعات عملو لجان إنشاءقامت ب، حيث 9"لجميعالمتبادلة تنفع ا
تمثل  (أفضل الممارسات في عدة مجالاتو إصدار التوجيهاتوتطوير ولبحث 

، كما تم إحداث لجان )تقييم البرامجوالخوصصة و الدين العام ،تكنولوجيا المعلومات
وم الانتوساي تق، ول الأمواليرقابة المنظمات الدولية وغسمثل اصة لإدارة قضايا خ

منشورات على ومثل المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية النشرات أيضا بتوزيع 
  ؛الموقع الالكتروني للمنظمة

 :نظمة دولية نموذجيةأو .4
إدارة الانتوساي وتسعى الانتوساي من خلال هذا الهدف إلى حسن التنظيم   

اتخاذ والفعالة وكفاءة الوبأساليب تعزز ممارسات العمل التي تتصف بالاقتصاد 
الفعالية مع الإبقاء على الاحترام وممارسات الحاكمية والقرارات في الوقت المناسب 

 .مقارباتها المختلفةو هالأعضائنماذج الأجهزة الرقابية بين اللازم للاستقلالية 
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   :معايير الرقابة الدولية )2  
  

ابة المالية على القطاع قامت منظمة الانتوساي بصياغة مجوعة من قواعد الرق  
 بحيث لا ،الهيئات العليا للرقابة الماليةلدى التي تعكس أفضل الممارسات ، الحكومي

 طوكيوو يمالاستنباطها من إعلاني حيث تم  .تتمتع هذه القواعد بصفة التنفيذ الإلزامي
ة الإعلانات الدولية التي تم إقرارها من طرف منظموالبيانات و من مختلف التقاريرو

 مونتيفيديووفي المؤتمر السادس عشر المنعقد في  .الانتوساي في العديد من مؤتمراتها
 طلبت الأجهزة الأعضاء في الانتوساي إعادة هيكلة المعايير 1998واي عام غبالار

بكوريا سيول المنعقد في  ـسابع عشرتمت المصادقة عليها في المؤتمر ال، حيث الرقابية
  .11إجراء بعض التعديلات بعد 2001الجنوبية عام 

  
  

   :تعريف معايير الرقابة الدولية )2-1  
  

ر المعايير عن تلك القواعد المتفق عليها لقياس جودة الأداء، ومعايير الرقابة تعب  
 إطار عام للإجراءات والممارسات التي يجب على إتباعها عند القيام هيالدولية 
يير التي توفر حد أدنى لتوجيه المراجع  الانتوساي بأنها تلك المعاهاتعرف و.بالرقابة

ومساعدته في تحديد خطوات وإجراءات الرقابة التي يجب تطبيقها، وتمثل هذه المعايير 
 يمكن القول ،ومما سبق .المقاييس المعتمدة التي يتم على أساسها تقييم جودة نتائج الرقابة
وساي لتكون قواعد إرشادية بأن معايير الرقابة الدولية هي المعايير التي وضعتها الانت

للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية والمراجعين الحكوميين في جميع دول العالم في 
أداء عملهم الرقابي للنشاط المالي والاقتصادي والإداري للحكومة والهيئات الإدارية 

   .والاقتصادية التابعة لها
  
  

   :أهمية معايير الرقابة الدولية )2-2  
  

الرقابة الدولية في جملة النقاط أهمية معاير على ذكر ما سبق، يمكن تلخيص   
   :التالية

تعتبر مصدرا مهما في إثراء العمل الرقابي ووضع أسس إجراءات ومهام  -
ديد الخطوات والإجراءات الحد الأدنى لتوجيه المراجع في تح المراجعة وتوفر

 الرقابية؛
 جودة نتائج العملية الرقابية والتأكد من يمكن الاستناد إليها كمقياس لتقييم -

 ؛تحقيقها للأهداف المسطرة
تعمل على تحديد الشروط الواجب توفرها في الأجهزة المكلفة بالرقابة وفي  -

 ؛المراجعين التابعين لها، كما تحدد الأسس الموضوعية لتقييم أدائهم
ونطاقها تقوم بوضع المفاهيم المشتركة لعملية المراجعة وتحديد أهدافها  -

 ؛الدوليو الجهوي أو ومسؤولياتها سواء على المستوى المحلي أ
تعمل على الارتقاء بمستوى مهنة المراجعة وتقديم أفصل الخدمات التي يتم من  -

 ؛خلالها تحديد اختصاصات ومسؤوليات الجهاز ومراجعيه
 تساعد على تحسين جودة نتائج المراجعة بما يحقق زيادة الثقة والاطمئنان لدى -

 ؛البيانات التي تمت مراجعتهامستعملي 
 .تعمل على تنظيم العلاقة بين الرقابية الخارجية التي والرقابة الداخليةو -
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   :معايير الرقابة الدولية في القطاع الحكومي والقطاع التجاري )2-3  
  

ب عدم الخلط بين معايير الانتوساي الرقابية والمعايير الدولية للمراجعة يج  
 IFAC) Internationalمهنية صادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهي معايير 

Federation of Accountants(. فمعايير الانتوساي تتعلق بالرقابة على الأنشطة 
الحكومية وهي تشكل أساسا لحد أدنى من المعايير العملية التي يجب توفرها عند 

ا المعايير الدولية للمراجعة مراجعة حسابات الحكومة وحسابات الهيئات الحكومية، أم
الخبراء ( يلتزم بها المراجع فهي المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية التي يجب أن

 أن هناك فرق بين رقابة ولا شك. في قطاع الأعمال) المحاسبين، محافظي الحسابات
يئة فبينما تكون علاقة المراجع الخارجي مع اله القطاع العام ورقابة القطاع الخاص،

، فإن علاقة الجهاز الأعلى للرقابة زبونالخاضعة للرقابة من القطاع الخاص هي علاقة 
بحيث يؤدي المراجع مهمته ، مع الجهة الخاضعة لرقابته علاقة استقلال مالي وإداري

بحرية ونزاهة واضعا آراء الهيئة الإدارية في الحسبان عند تكوين استنتاجاته وتوصياته 
   .يلتزم بمسؤولية تجاه إدارة الهيئة الخاضعة لرقابتهالرقابية دون أن 

  
 فإن أهداف ومجالات المراجعة في القطاع العام أوسع من تلك ،إضافة إلى ما سبق

المطبقة عند مراجعة البيانات المالية للقطاع الخاص، فأهداف الرقابة على الحكومة 
 العمومية وتطوير عمل موالالاستخدام السليم والكفء للأوالقطاع العام هي التأكد من 

الحكومة والأجهزة التابعة لها وتوفير المعلومات للسلطات العامة لاتخاذ القرارات 
اللازمة من خلال التقارير الرقابية والتوصيات التي تحتويها، بينما نجد أن الهدف 

 إبداء الرأي الفني المحايد عما إذا كانتو الرئيسي من المراجعة في القطاع الخاص ه
  .هاالقوائم المالية تمثل بصورة عادلة للمركز المالي للمؤسسة ونتائج عمل

  
  

   :مضمون معايير الرقابة على الأموال العمومية للأنتوساي )3  
  

معطيات الأساسية في لا: تتكون المعايير الرقابية الانتوساي من أربعة فصول  
القواعد الميدانية في الرقابة ، وميةلمعايير العامة للرقابة الحك، االرقابة المالية الحكومية

  .12قواعد إعداد التقارير المالية الحكوميةأخيرا  و،المالية الحكومية
  
  

   :) معيار47 (المعطيات الأساسية في الرقابة المالية الحكومية )3-1  
  

مبادئ منطقية تساعد على ومتطلبات والمعطيات مسلمات أساسية هذه تمثل   
 .إعداد تقاريرهموتخدم المراقبين الماليين في تكوين آرائهم ولية وضع قواعد الرقابة الما

منطلقات متصفة  و فإن المعطيات الأساسية الرقابية هي عبارة عن إرشادات أ،منهو
تساعد المراقبين في تكوين آرائهم ومبادئ تساعد على تطوير المعايير الرقابية و
د المدقق في تحديد الخطوات  فهي تمثل الحد الأدنى من الإرشا،صياغة تقاربهمو
 ومثل القواعد الرقابية المحك أتو .الإجراءات الرقابية التي يتم تطبيقها أثناء الرقابةو

   .المقياس الذي يتم على أساسه تقييم جودة نتائج العملية الرقابية
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  :13 للرقابة الحكومية في)المعطيات الأساسية(تمثل المبادئ الأساسية ت
أعمال الجهاز الرقابي مطابقة لقواعد الرقابة المالية وأن تكون تصرفات  -

حالة عدم إمكانية تطبقها نظرا لاختلاف الطبيعة القانونية و، الانتوسايبالخاصة 
السياسية للجهاز فلابد أن يقوم بوضع مجموعة من المعايير التي يمكن  وأ

 ؛تطبيقها ضمانا لجودة أعمال الرقابية
إجراءات  وابة قادرا على اتخاذ أي قرارات أأن يكون الجهاز الأعلى للرق -

 ؛لجميع الأمور المختلفة التي تظهر أمامه أثناء القيام بالرقابة الحكومة
إدارة الهيئات  وليؤمس ولوحدات أااز الأعلى للرقابة لعملية مساءلة هقيام الج -

 ؛ضرورة المساءلةوذلك بسبب تنامي الوعي لدى الجمهور بأهمية والعمومية 
ل عملية المساءلة يجب على السلطات التنفيذية أن تقوم بوضع نظام التسهي -

 ر؛وإعداد التقاري معلوماتي مناسب للتقويم 
قواعد محاسبية تساعد ويجب على الهيئات المختصة أن تقوم بصياغة معايير  -

كذلك يتوجب على الهيئات الخاضعة للرقابة المالية أن وفي إعداد التقارير، 
 ؛محدده بصورة دقيقةوقابلة للقياس وتضع أهدافا واضحة 

أن يكون هناك تطبيق متسق للقواعد المحاسبية الموضوعة مما يساعد على  -
 ؛غيرهاونتائج العمليات للهيئات الحكومية وعرض نزيه للمركز المالي 

أن يكون لدى الهيئات الإدارية نظام ملائم للرقابة الداخلية للمساعدة في التقليل  -
 ؛عباتوالتلامن الأخطاء 

تقديم وسن مجموعة من التشريعات تلزم الهيئات الخاضعة للرقابة على منح  -
 ؛البيانات الضرورية للأجهزة المراقبةوالمعلومات 

 ؛الرقابة أن تكون جميع أنشطة الهيئات الحكومية داخلة ضمن سلطة جهاز -
مدى  أن يقوم الجهاز الرقابي بالعمل على تحسين التقنيات اللازمة لرقابة -

 ؛ةصح
 ؛مقاييس الأداء الموضوعة من طرف الهيئات الحكومية -
 .أن يعمل الجهاز على عدم تعارضه مصلحته مع الهيئات الخاضعة للرقابةو -

  
  

   :) معيار81 (القواعد العامة في الرقابة المالية الحكومية )3-2  
  

المرتبطة الهيئة المراقبة أولا ووضعت الانتوساي مجموعة من القواعد العامة   
   :ـوالتي تتعلق ب. عاا ممتلك القواعد الخاصة به وستخدميها ثانيا أمو

ذلك باعتبار وموظفيها مستقلين، و تكون الهيئة العليا لرقابة  يجب:الاستقلالية .1
ن تكون هناك ، وأأن الاستقلالية أمر حيوي من أجل أن تقوم الهيئة بدورها

عن (من الاستقلالية يمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع ومصداقية في نتائجها، 
  ؛)عن الهيئات المراقبة و،عن السلطة التنفيذية ،السلطة التشريعية

هيئة والتي تعني أنه يكون للمراقبين الماليين  :)الكفاءة(الأهلية  لاختصاص أوا .2
 ؛الأهلية المطلوبة للقيام بأعمال الرقابة والرقابة الاختصاص أ

موظفيها بمطابقة ويئة العليا للرقابة  أن يهتم كل من اله يجب:العناية المناسبة .3
كذلك في البحث عن أدلة الإثبات و تصرفاتها مع قواعد الرقابة المالية للمنظمة

 ؛العناية في إعداد التقاريروجمعها و
إجراءات و سياسات يتبن وذلك ب:استقطاب موظفين ذوي المؤهلات المناسبة .4

 ؛التدريب الملائمينومزودين بالخبرة لكزنهم 
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إجراءات تنمية موظفي ويجب تبنى سياسات  : مهارات موظفي الهيئةتنمية .5
 ؛الهيئة لتمكينهم من أداء أعمالهم بفعالية

إرشادات لكيفية القيام وكتيب و بإعداد دليل القياميجب  :إعداد دليل الرقابة .6
 ؛ذلك للمحافظة على مستوى نوعية جيد في الرقابة الماليةوبالرقابة المالية 

يجب تبنى  :)استخدام الأسس للمهارات(سب لموظفي الهيئة التوزيع المنا .7
أن تقوم والخبرات المتوفرة لديها، وإجراءات لدعم المهارات وسياسات 

بالتوزيع السليم لهذه المهارات حسب الأعمال الرقابية بما يتناسب مع عملية 
 ؛الرقابة

اسات يجب أن تتبنى سي :فحص كفاءة وفعالية القواعد المهنية الداخليةو .8
 .إجراءاتهاوفعالية القواعد الداخلية للهيئة وإجراءات لفحص كفاءة و

  
  

   :) معيار34 (القواعد الميدانية في الرقابة المالية الحكومية )3-3  
  

 فهي تتصل ،إدارتهولقيام بالعمل الرقابي لإن القواعد الميدانية تضع الإطار   
   .ل التي تغطيها القواعد الميدانيةبالقواعد العامة للرقابة المالية للقيام بالأعما

 :التخطيط .1
تنص القواعد الرقابة المالية لمنظمة الانتوساي على أنه يجب على المراقب   

المالي أن يخطط للرقابة المالية بأسلوب يؤكد فيه بأنه قد تم القيام برقابة مالية ذات 
 .15في الوقت المناسبوكفوءة وبطريقة اقتصادية و 14نوعية عالية

 :الفحص ورافالإش .2
 أن يخضع عمل موظفي للانتوسايالميدانية للرقابة المالية  القواعد أشارت  

 أن ذلك باعتباروأي مستوى إلى إشراف مناسب أثناء القيام بالرقابة،  الرقابة في
 نوعية العمل ىالمحافظة علو الإشراف أمر لازم من أجل تحقيق الرقابة لأهدافها

 .المراقبين الماليين أنفسهمعن كفاءة  الرقابي بغض النظر
 :دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية .3

تقويم بالرقابة المالية الداخلية، ويجب على المراقب المالي أن يقوم بدراسة   
على المحافظة على الموجودات  )النظامية(في حالة الرقابة المالية التقليدية تركز ف
في حالة الرقابة تركز ولمحاسبية، كمال السجلات اوالموارد التي تتحقق من دقة و

أما في حالة والأنظمة، وعلى مطابقة تصرفاتها مع القوانين ) المطابقة(النظامية 
فعالة بالتحقق من مدى وكفؤة وتساعد الإدارة بطريقة اقتصادية ها فإن رقابة الأداء

ي الوقت فوالمالية الموثوق بها وتقديم المعلومات الإدارية والتمسك بسياسات الإدارة 
 .المناسب

 :المطابقة مع القوانين والأنظمة .4
عند القيام بالرقابة المالية يجب على المراقب المالي إجراء اختبار مدى مطابقة   

 .النظم السارية المفعولو العمليات المالية للقوانين والتصرفات أ
 :ليل الإثباتد .5

لى دليل إثبات نتائجها إوتوصيات الرقابة المالية وملاحظات يجب أن تستند   
التي تعمل على تدعيم آراءهم وذات صلة بموضوع الرقابة ومعقولة وكافية 

اختيار بعناية ولذلك فإن المراقبين الماليين يجب القيام بجمع المعلومات ، نتائجهمو
كذلك يجب الفهم السليم لتقنيات و المعلوماتي، التأكد من صدق النظاموفائقة العينات 

  .الإستيبانوالملاحظة والتفتيش 
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 :تحليل البيانات الماليةو .6
) التقليدية(إن قواعد الرقابة المالية تتضمن أنه في حالة القيام بالرقابة النظامية   

أي نوع من الأنواع الأخرى للرقابة، فيجب على المراقبين الماليين التابعين  وأ
هيئات الخاضعة للهيئات العليا للرقابة تحليل البيانات المالية المقدمة من قبل ال

 .التأكد من سلامة تطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليهاو ،للرقابة
  
  

   :) معيار29 (قواعد إعداد التقارير في الرقابة المالية الحكوميةو )3-4  
  

الملاحظات ويتضمن تعبير إعداد التقارير كلا من رأي المراقب المالي   
تقرير المراقب وجة للرقابة المالية النظامية الأخرى على مجموعة البيانات المالية كنتي

قواعد إعداد التقارير تساعد في توضيح الحكم السليم  ف.المالي بشأن تمام رقابة الأداء
  .16للمراقب المالي في وضع رأي

  
  

   :مشاكل وصعوبات الرقابية في استخدام معايير الرقابة الحكومية )4  
  

ييرها الرقابية من خلال مؤتمراتها التي تعمل الانتوساي على القيام بتحسين معا  
في شتى المجالات ومن خلال عمل اللجنة التابعة لها والمخصصة لمعايير  تعقد

، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعض المشاكل التي تحول دون الاستخدام 17المراجعة
   . العالمحاءالمثل لهذه المعايير من قبل الأجهزة الرقابية المنتشرة في شتى أن

  
  

  ، مشاكل متعلقة بالمعايير الرقابة نفسهامن )4-1  
  

    : منهانذكر  
اختلاف المعايير من حيث الصياغة والمفهوم والتطبيق نتيجة اختلاف البيئة  -

 ؛السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأجهزة الرقابية في مختلف دول العالم
حتاج إلى المزيد جود بعض معايير الرقابة للانتوساي بصفة مختصرة وهي تو -

 ؛من الشرح والتفصيل
تهتم المعايير الرقابية للانتوساي بالجاني النظري وإهمال الجانب التطبيقي  -

 ؛عكس معايير المراجعة الدولية والتي تهتم بالجانب التطبيقي
إهمال المعايير الرقابية للانتوساي للرقابة المالية في القطاع التجاري، مما و -

لأجهزة الرقابي الاعتماد على المعايير الدولية في ما يضطر المراجعون في ا
 . الحكومية ذات الطبيعة التجاريةيتعلق بالأنشطة

  
  

  ،من المشاكل المتعلقة بالأجهزة الرقابية )4-2  
  

   : منهانذكر  
عدم وجود النصوص الدستورية الصريحة المتعلقة الأجهزة المكلفة بالرقابة  -

 ؛على الأموال العمومية
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و  الأجهزة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية بالاستقلالية المالية أعدم تمتع -
 ؛الإدارية

قصور الاختصاصات الرقابية للأجهزة على رقابة تقليدية متمثلة في رقابة  -
مطابقة تصرفات الحكومة للقوانين سارية المفعول، وإهمالها للرقابة على 

 ؛18اءالأد
لمعايير الرقابية سواء تلك الخاصة ضعف إلمام المراجعين والمدققين با -

برامج إعادة و المراجعة الدولية لنقص في التكوين أ معاييرو بالانتوساي أ
 ؛التأهيل

عدم وجود معايير رقابية خاصة بالجهاز الرقابي تتماشى مع النظام السياسي و -
 .والاقتصادي للدولة الموجود فيها

   
  

  :خارجية والجهات الخاضعة للرقابةوأخيرا المشاكل المتعلقة بالبيئة ال )4-3  
  

   :ا منهنذكر  
ومن ثم، . عدم اهتمام السلطات السياسية بأهمية الرقابة على الأموال العمومية -

عدم الاهتمام بالجهاز الرقابي ومنحه السلطات اللازمة لمراقبة نشاطات 
 ؛الحكومة

يصدرها الجهاز عدم الاهتمام بنتائج الرقابة المقدمة في التقارير المختلفة التي  -
الرقابي مما يؤدي إلى فقدان المدققين للثقة في أنفسهم وأعمالهم الأمر الذي يفقد 

 ؛الجهاز الرقابي قوته وقدراته
عدم وجودها لدى الهيئات والمؤسسات و ضعف أنظمة الرقابة الداخلية أ -

 ؛والإدارات الخاضعة للرقابة
المسيرين للأموال عدم وجود نظام للمساءلة على الموظفين العموميين  -

أغلبيتهم بالحصانة السياسية التي تمنع و تمتع البعض منهم أو العمومية، أ
 .حتى الاقتراب منهمو متابعتهم، أ

  
  

   :استخدام المعايير الرقابية للانوسايوتجربة مجلس المحاسبة في الجزائر  )5  
  

وذلك باعتباره  يمارس مجلس المحاسبة الرقابة البعدية على الأموال العمومية،  
هيئة رقابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتابعة لأعلى سلطة في الدولة ألا وهي سلطة 
رئيس الجمهورية كما يساعد السلطة التنفيذية في أداء المهام الرقابية، حيث عرف 

-95مجموعة من الإصلاحات التي  مست صلاحياته وتنظيمه فكان صدور الأمر رقم 
م متعددة نراها نموذجية مقارنة مع بعض النماذج المماثلة له عالميا    الذي منحه مها20

   . المعدل له02-10ثم الأمر 
  
  

   :نشأة وتنظيم مجلس المحاسبة )5-1  
  

حيث كلف بمراقبة أموال  19 1976تم إنشاء مجلس المحاسبة بموجب دستور   
ة بكل أنواعها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكي

وممارسة الرقابة بكل أنواعها من رقابة شرعية الحسابات وفعالية التسيير والتقويم 
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 وخضع بعد ذلك لمجموعة من 1980الاقتصادي حيث تم تأسيس هذه الهيئة في سنة 
   :التغيرات أهمها

 المتعلق بممارسة وظيفة 1980 – 03 – 01 المؤرخ في 80/05القانون رقم  -
ف مجلس المحاسبة الذي أوكلت له مهمة الرقابة البعدية للأموال الرقابة من طر

وتم منحه صلاحيات قضائية وإدارية واسعة مع استقلالية كاملة عند ، العامة
وكان ينتج عن ، ووضع تحت سلطة رئيس الجمهورية مباشرة ،الهيئة التنفيذية

ما جعل له رقابته عقوبات نافذة ضد المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف م
 ؛هيبة كبيرة واحتل قمة الهرم الرقابي

 عرفت الجزائر إصلاحات سياسية واقتصادية كان لها الأثر المباشر 1989منذ  -
 حيث تم إلغاء القانون السابق باعتباره لا يتماشى مع ،على المجلس المحاسبة

 المؤرخ في 90/32وصدر يذلك القانون رقم ، التشريعات والمفاهيم الإصلاحية
 المتعلق بمجلس المحاسبة وتسييره والذي تم نزع الصفة 04/12/1990

القضائية لمجلس المحاسبة مع تحديد مجال اختصاصه في مراقة المؤسسات 
العمومية التي تخضع للقانون الإداري وقواعد المحاسبة العمومية مستثنيا 

 ؛المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
وأمام الأوضاع الاقتصادية الصعبة للجزائر اهتم المشرع وحرص على  -

 90/32جعل هناك إعادة النظر في القانون ، الأموال العمومية وطرق تسييرها
–95فصدر بذلك أولا الأمر .لمحاسبةلإعطاء هيبة وصلاحيات أوسع لمجلس ا

 الصفة  الذي رد الاعتبار للمجلس وأعاد له1995 جويلية 17 المؤرخ في 20
 المؤرخ  في 23 – 95وتلاه الأمر ، القانونية ومنح له صلاحيات واسعة

 ؛ المحدد للقانون الأساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة26/08/1995
 أوت 26 المؤرخ في 20–95 المعدل والمتمم للأمر 02-10وأخيرا الأمر رقم  -

 .الساري المفعولو  وه2010
  
غرف و وطني وعددها ثمانية اختصاصذات نتظم مجلس المحاسبة في شكل غرف ي

 في مجال تسيير الميزانية الانضباطغرفة وعددها تسعة و إقليمي اختصاصذات 
يساعده في ذلك نائب ويتولى رئاسة المجلس رئيس يعينه رئيس الجمهورية و .والمالية
يساعده نظار والنيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام  يسند دور، حيث للرئيس

   . تسند لكاتب ضبط رئيسي.كتابة ضبطمن مجلس المحاسبة أيضا ، ويتكون مساعدون
 :الغرف الوطنية -

رقابة الهيئات والمرافق و تتولى رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات  
  .ةالمؤسسات العمومية الاقتصاديكذا رقابة والعمومية مهما كان نوعها 

 :الغرف الإقليمية -
التابعة لمجال ) الولايات والبلديات(ة الإقليميية الجماعات تتولى رقابة مال  

  .اختصاصها الإقليمي
 : في مجال تسيير الميزانية والمالية  غرفة الانضباط -

المخالفات التي يرتكبها  وإصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أبتختص   
لاك بأم و ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أألحقوالذين االمسيرون العموميون 

 .الهيئات العمومية
 :النظارة العامة -

تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات ويساعده نظار، ويشرف عليها ناظر عام   
التنظيمات و للقوانين   السهر على التطبيق السليموالقضائية لمجلس المحاسبة 
 .المعمول بها داخل المؤسسة
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 :كتابة الضبط الرئيسية -
تسجيل قضايا المجلس من و باستلاميكلف يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي   
تحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من وجهة 

 .جهة أخرى
 :مكتب المقررين العامين -

التقارير، مكتب للمقررين وينشا لدى رئيس مجلس المحاسبة لجنة البرامج   
مرتبطة بالتحضير لمشروع يكلفون على التوالي بالأشغال ال) عددهم ثلاثة(العامين 

مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية والتقرير السنوي 
  .حصيلتهووالمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة 

 :المصالح الإدارية والتقنيةو -
عام إدارية، يتولى الأمين الوعمل بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية ت  

 .تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة
  
  

  : مجلس المحاسبةاختصاصاتمهام و )5-2  
  

يباشر مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية عن طريق قرارات في حالة   
 في مجال تسير الانضباط وتقديم الحسابات أ ومراجعة حسابات المحاسبين العموميين، أ

 والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون، يمارس أيضا الميزانية
النجاعة وصلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية 

 .20والاقتصاد
 تقديم الحسابات .1

يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس   
، الاقتضاء التي قد يطلبها منه المجلس عند الإثباتبكل وثائق   الاحتفاظوالمحاسبة 

كما يتعين على الآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية 
، يمكن اتثبالإعدم إرسال وثائق  ويداع أالإر في ختأالفي حالة ف (بنفس الأشكال

الآمرين  ولعموميين ألمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين ا
يمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال و ،بالصرف المقصرين

  .)التي يحددها لهم
 :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين .2

تعد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات الإيرادات والنفقات المسجلة   
التنظيمات المعمول وبقها مع القوانين في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطا

  .بها
 : في مجال الميزانية والمالية  الانضباطرقابة  .3

في مجال الميزانية   الانضباط قواعد احتراميتم التحقق من خلالها من مدى   
أعوان الهيئات العمومية  وولي أؤ وتصدر على إثرها غرامات في حق مس،والمالية

 .بهيئة عمومية وبالخزينة العمومية أ حق ضررامخالفة تل والذين ارتكبوا خطأ أ
 :رقابة نوعية التسيير .4

القيم التي تسيرها مصالح وتسيير الأموال و استعماليرمي إلى تقييم شروط   
 ها، مهما كان وضعها القانوني والتي تملكالدولة والمؤسسات والهيئات العمومية

  .رىبالعمومية الكالهيئات و المؤسسات أو الجماعات المحلية أو الدولة أ
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 :تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العموميةو .5
 والمالي في تقييم فعالية الاقتصاديمجلس على الصعيد الحيث يشارك   

الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية والمخططات والبرامج و النشاطات
 في المشاريع ، كما يستشار مجلس المحاسبةبغرض تحقيق أهداف ذات منفعة وطنية

 .متضمنة ضبط الميزانيةالتمهيدية السنوية للقوانين ال
  
  

   :مجلس المحاسبة ومعايير الانتوساي للرقابة )5-3  
  

إن مجلس المحاسبة يجتهد في ربط علاقات تعاون مع المؤسسات الرقابية   
 المبرمة مع عدة مؤسسات أجنبية عليا اتفاقياتهذا التعاون المتجسد في و. الأخرى

التجارب في مجال تطبيق تقنيات ومقاييس ولرقابة نفسح له مجال فرص تبادل الآراء ل
بتعزز هذا التعاون و. الرقابة المقبولة عموما في إطار التسيير الجيد للأموال العمومية

بانخراط مجلس المحاسبة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا لرقابة المالية العمومية 
والمنظمات الإقليمية ) الانتوساي( ابة المالية والمحاسبةللأجهزة العليا للرق

كذا اللجنة المغاربية لمجلس المحاسبة و، 22)الأرابوساي( والجهوية 21)الأفروساي(
 مجلس المحاسبة أن يتفاعل علقد استطاو. مجلس عضوا في مجلسها التنفيذيالبحيث يعد 

فى المجلس إجراءات الرقابة استوحيث و ، مع المعايير الرقابية للانتوسايةبإيجابي
 نوفمبر 20 المؤرخ في 377 95رقم  المرسوم الرئاسي(والتحري من المقاييس الدولية 

   .) المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة1995
  
   :ستقلالية مجلس المحاسبة ا-

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة أنه  على 1996 من دستور 170نصت المادة 
 عن ل مستقوفهال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية،  وبالتالي البعدية لأمو

، وذلك لما لرئيس 23مرسوم رئاسيبمجلس الالهيئة التنفيذية، حيث يتم تعيين رئيس 
 .المجلس الهيئة العليا للرقابة المنصوص عليها دستورياأن المجلس من أهمية باعتبار 

 بنفس ونيتمتع الذين مجلسالعيين معظم قضاة أيضا بت رئيس الجمهوريةكما يقوم 
الامتياز القضائي الممنوح لقضاة المحكمة العليا ليضمن لهم الاستقلالية في تنفيذ أعمال 

   .الرقابة
والشيء الملاحظ في رقابة مجلس المحاسبة أنها رقابة بعدية لا تؤثر على استقلالية 

 بعد انتهاء التصرف في الأموال وانتهاء الهيئات الخاضعة لرقابته، حيث تنفذ هذه الرقابة
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان مجلس المحاسبة يوصي في نهاية . الدورة المالية

تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات الملائمة لتحسين التسيير والاستعمال الجيد للأموال 
لتدخل في العامة، دون أن تكون لهذه التوصيات والإرشادات الصفة الردعية ودون ا

التسيير، حيث ينص القانون انه نستثني رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل في و الإدارة أ
إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، وأية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات 

   . التي تمت مراقبتهاتلهيئالوأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية 
  
   :لعمل الرقابيالكفاءة في أداء ا -

وضع مجلس المحاسبة نظاما دقيقا للرقابة على أعماله من خلال قيام لجنة البرامج 
مجلس بإعداد  الجميع غرفد البرنامج السنوي له، حيث تقوم إعدابمجلس الوالتقارير ب

مجلس للموافقة العرضه على رئيس قصد اقتراحات متعلقة ببرنامج النشاط السنوي 
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تكون كل عملية رقابة مقترحة مرفقة بالأهداف المرجوة منها عليه، حيث يجب أن 
   .كذا بخطتها ووسائل انجازهاوالتقييم والمحاور الكبرى للتدقيق و
  
  :تحليل البيانات المالية -

قام مجلس المحاسبة بإنشاء قسمين مهيمن، يقوم الأول بتلبية حاجات مختلف هياكل 
يقوم بإعداد دلائل الفحص و خاصة، فهالرقابة في المجالات التي تتطلب تقنيات 

والأدوات المنهجية اللازمة للقيام بعمليات الفحص، كما يقوم بتحديد المقاييس 
والمؤشرات الضرورية للبرمجة الرشيدة والإشراف على عمليات التدقيق، إضافة إلى 

ما وأ .ذلك يساعد هياكل الرقابة على وضع المنهجيات والمقاييس المقررة حيز التطبيق
قسم الدراسات ومعالجة المعلومات والذي بالتمويل الدائم بالمعلومات و الثاني فه

والدراسات القانونية التي يحتاجها المجلس لممارسة مهامه الرقابية، فيسهم على ضبط 
بنك المعلومات عند الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة المجلس،ويضبط 

ريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم الإدارات والمؤسسات أيضا وباستمرار النصوص التش
ويعمل على تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي الذي يفي لحاجات المجلس، . وتحكم سيرها

مستخدميه بغرض الوفاء و وكذا القيام بأي بحث وثائقي يطلبه قضاة مجلس المحاسبة أ
   .بحاجات الأعمال المسندة لهم

  
   :رير الرقابة الحكوميةوضع قواعد لكتابة تقا -

تحسين طرق العمل الخاصة بإعداد و إن الهدف الأساسي من إنشاء هذا المكتب ه
أولى مجلس المحاسبة أهمية خاصة للتقارير وبهذا . التقارير لما لهذه الأخيرة من أهمية

التي يقوم بإعدادها، وشكل لذاك مكتب خاص يدعى مكتب المقررين العامين للجنة 
باره لتقارير والذي يكلف بمساعدة رئيس المجلس في تأدية مهامه وذلك باعتالبرامج وا

،  من بين القضاة خارج السلمثلاثة مقررينيتم تعيين و. رئيس لجنة البرامج والتقارير
ويتمتعون بالوضع القانوني الذي يتمتع به رؤساء الغرف ويشاركون في مداولات لجنة 

 بالأعمال ثلاثةيقوم المقررون وعددهم  و.تصويتويتمتعون بحق ال البرامج والتقارير
   :ـالمتعلقة ب

 ؛مشروع التقرير السنوي -
 ؛لتقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانيةمشروع التقرير ا -
التقييمي  ومشروع التقرير مجلسلالمشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لو -

 .لتنفيذ البرنامج المصادق عليه
  
  
   :لرقابة التي يستعملها مجلس المحاسبةمؤيدات او -

بحيث تكفل للأجهزة العليا للرقابة ، التشريعات اتتضمنهالتي مبادئ القواعد ووهي ال
 أدلة الرقابة وتتمثل .اختصاصاتها وواجباتها على الوجه الأكمل المالية استقلاليتها لأداء

التعليمة العامة ، محاسبةدروس في الي، لمحاسباالتحليل المالي على أساس المخطط ( :في
 الأملاك الفلاحيةوعمومية ال مؤسساتالرقابة المنتدبة لل تنظيم وسير المحددة لشروط

   .)...الاشتراكية
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   :الخاتمة  
  

في  المعايير الرقابية للانتوسايينة اعلال مالمتوصل إليها من ختتمثل النتائج   
   :النقاط التالية

عة من معايير الرقابة والتي تعتبر بمثابة قد عملت الانتوساي بوضع مجمول -
معايير استرشادية للأجهزة الرقابية الأعضاء للاسترشاد بها أثناء إعداد 

 ؛المعايير الوطنية لما يتلاءم مع البيئة محل وجود الجهاز
المساءلة للهيئات وإلى تقديم المزيد من العمل لتشجيع الشفافية الانتوساي تسعى  -

 قواعد الآداب لها، انطلاقا من التحدي الذي يواجه ذلك بوضعوالرقابية 
المهام المختلفة والإدارة للأدوار والذي يتمثل في فهم الجهود والأجهزة الرقابية 

 ؛التي يقوم بها الجهاز الرقابي في المجتمع
لا تكتسي المعايير الرقابية للانتوساي الطابع الإجباري للتنفيذ وإنما بها الصبغة  -

ي الاعتماد والتنفيذ، ولكن في ظروف العولمة نعتقد انه مستقبلا  الاختيارية ف
تكون هذه المعايير ذات صبغة إجبارية في إطار شفافية المعلومات ومحاربة 

 ؛الفساد والحكم الراشد والمساءلة
 المعايير الدولية للمراجعة التي أصدرها عنلمعايير الرقابة للانتوساي ختلف ات -

أو لا يمثل أي ازدواج المجموعتين وجود ، حيث أن، بينالاتحاد الدولي للمحاس
تعارض في الأهداف، وإنما يتناسب مع طبيعة كل نشاط والفئات التي تستفيد 

 ؛من خدمات كل منهما
واجه الأجهزة الرقابية بعض المشاكل والصعوبات في استخدام معايير ت -

مشاكل مرتبطة  والعاملين فيه أو الانتوساي يتعلق بعضها بالجهاز الرقابي أ
 ؛إلى الجهات الخاضعة للرقابةو بالبيئة بكل مكوناتها أ

تقوم الانتوساي بإجراء مجموعة من التغيرات التي تمس المعايير الرقابية بما  -
من خلال الندوات والمؤتمرات ويتلاءم مع تغيرات البيئة واقتراحات الأعضاء أ

 ؛التي تعقد لهذا الشأن
نضمام للانتوساي والمجموعات الإقليمية التابعة عمل مجلس المحاسبة على الاو -

لها، اهتماما منه بالمعايير الرقابية وتم إصدار مجموعة من القوانين ومؤيدات 
الرقابة رغم أن مجلس المحاسبة لم يصدر معايير رقابية خاصة به تتلاءم مع 

 . بيئته وظروف عمله
  
مل على تفعيل رقابة في مجلس   يمكن أن نقترح التوصيات التي تع،من خلال ما سبقو

   :ذلك من خلالو ،المحاسبة الجزائر
أن يعمل مجلس المحاسبة على إعداد معايير رقابية خاصة به تتناسب مع بيئته  -

والنظام الاقتصادي السائد والأنظمة والقوانين والتشريعات المالية والمحاسبية 
 ؛توسايالمعمول بها في البلاد مسترشدا بالمعايير الدولية للان

الرقابة للانتوساي وذلك من أجل  تنظيم الدورات التكوينة لأعضائه عن معايير -
العمل على إعداد وتجديد الأدلة الرقابية لمختلف  والتعريف بأهميتها والعمل لها

 ؛المراجعين وإرساء مؤشرات ومعاببر رقابية للأداء
 مع المفاهيم العمل على إعداد مجموعة من المصطلحات الرقابية التي تتلاءم -

 ؛الفنية للمعايير الرقابية للانتوساي
العمل على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون استخدام المعايير  -

عادة النظر في القوانين المتعلقة بمجلس المحاسبة لإ وذلك ،الرقابية للانتوساي
 ؛وقضاته ومدققيه ونشر تقاريره
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تنسيق بين أجهزة الرقابة في الدولة البوضع خطة إستراتيجية للتعليم المحاسبي  -
خاصة اللجان  و  ،المؤسسات التعليمية الأخرىوهيئات التدريس في الجامعات و

 ،الاقتصادوالمال والإدارة والمراجعة ومناهج المحاسبة والمهتمة بتطوير علوم 
والمعاهد تكوين فريق عمل من أساتذة الجامعات ولتتفق مع متطلبات العصر 

خبراء من أجهزة الرقابة في الدولة لمتابعة وتعليمية الأخرى  المؤسسات الو
إدخالها في المقررات والمراجعة والتطورات الحديثة في مجال المحاسبة 

 ؛الدراسية
 المعلومات شبكة والحاسوب  علوموقنيات المعلومات تربط التعليم المحاسبي ب -

تشكيل  مع ضرورة، المهني  العمل معاييرأنظمة وتعديل و) الإنترنت(الدولية 
فرق عمل  لتطوير استخدامات تلك التقنيات الحديثة في نظام المحاسبة 

 ؛المراجعة الحكوميةو
تفعيل الموقع الالكتروني لمجلس المحاسبة عن طريق نشر القوانين المتعلقة و -

به، وتقارير النشاط الخاصة والتقارير الرقابية ومحتوى دورات التكوين التي 
 . تم إبرامها داخليا أو خارجيا الاتفاقيات التييقوم بها ومجمل
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مة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ، المنظ»أخلاقيات المهنة والمعايير الرقابية« لجنة المعايير الرقابية، 11

 .1، ص2002المالية والمحاسبية، 
تعتبر هذه قواعد عامة صادرة عن الانتوساي حيث قامت كل دولة أو مجموعة باستخلاص قواعد  12

   :رقابية خاصة بها تتناسب مع محيطها أنظر
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أن تنفيذ قواعد الرقابة القواعد الإرشادية الأوربية بش«المحكمة الأوروبية للمراقبين الماليين،  -

، ترجمة طارق »)الانتوساي(المالية الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية 
  ؛1999حمدي الساطي، ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة،

ترجمة ، »قواعد الرقابة المالية الحكومية«ديوان المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية،  -
  .2003طارق حمدي الساطي، ديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة،

  ..2ص  مرجع سابق، لجنة المعايير الرقابية، 13
، ورقة »أسس ومعايير التخطيط وتقويم أداء العمل الرقابي«ديوان المحاسبة للإمارات العربية المتحدة،  14

- 1، ص ص1992ن المحاسبة للإمارات العربية المتحدة، ديوا. مقدمة للمجموعة العربية العربوساي، ط
13. 
، مجلة الرقابة المالية، »قواعد إعداد تقارير الأجهزة العليا للرقابة المالية«أحمد بن عبد االله الهاشم،  15

   .31، ص 2000، ديسمبر،47المجموعة العربية العربوساي، العدد 
  .13-4ص ص  أحمد بن عبد االله الهاشم،المرجع السابق بـ  16
يتمثل مهمة هذه اللجنة في تحديد المعايير العامة للممارسة الرقابة المالي على الأموال العامة ومطالبة  17

الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية بان تتمتع بالقوة والاستقلالية والفعالية وتقوم اللجنة بتكوين 
ابة للإنجاز أحسن لأعمال الرقابة حاضرا أو مستقبلا مصادر وثائقية لكل ما هو متعلق بالمعايير الرق

  .وتتكون من لجنة قيادية وتوجيهية من ستة للجان فرعية
www.PSC.rigsrevisionen.DK/comosite.171-htm « professional standards. 

committee. 
، من أجل تشخيص تعتبر الرقابة على الأداء فحصا للأداء المالي للجهات الخاضعة للرقابة المالية 18

نظمها وسياساتها، والقيام بمقارنة بين الإنجازات  والخطط والنتائج بالقواعد لكشف عن مختلف 
  .الانحرافات والبحث عن أسبابها، ومن ثم التأكد من إدارة الموارد الاقتصادية لكفاءة وفعالية واقتصاد

 .1996 من دستور 190انظر المادة  19
  . 13-4نفس المرجع، ص ص 20
 إثر 1976أسست منظمة الأفروساي في نوفمبر من عام :  المنظمة الإفريقية لهيئات الرقابة العليا 21

خاصة بكل أعضاء الاتحاد الأفريقي، وتستخدم المنطقة ثلاث لغات رسمية هي  مؤتمر تأسيسي بالكامرون،
 .  الفرنسية والانجليزية والعربية

أنشأت المجموعة العربية للأجهزة العليا : بة المالية والمحاسبةالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقا 22
  . في القاهرة1976للرقابة المالية والمحاسبة لتكون منظمة خاصة بالدول العربية، حيث سنة 

ARABOSAI, Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle 

des finances publiques.  
  :ارجع إلى 23

  المتعلق بمجلس المحاسبة؛1995 جويلية 17،  المؤرخ في 20-95الأمر رقم  -
 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995 أوت 26 المؤرخ في 23-95الأمر رقم  -

 المحاسبة؛
 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26 المؤرخ في  23-95الأمر رقم  -

 المحاسبة؛
   .20-95 المعدل والمتمم للأمر رقم 2010 أوت 26 المؤرخ في 02-10والأمر رقم  -

 


